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 خیار البیع

إذا تبایع الرجلان، ((قال:  )صلى االله علیه وسلم(عن رسول االله  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر 
فكل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا وكانا جمیعا، أو یخیر أحدهما الآخر، فإن خیر أحدهما الآخر 

وإن تفرقا بعد أن تبایعا ولم یترك واحد منهما البیع فقد وجب فتبایعا على ذلك فقد وجب البیع، 
 متفق علیه، واللفظ لمسلم. ))البیع

الخیار اسم من الاختیار أو التخییر وهو طلب خیر الأمرین من إمضاء البیع أو فسخه وهو أنواع 
 عن )رضي االله عنهما(ذكر المصنف في هذا الباب خیار الشرط وخیار المجلس عن ابن عمر 

أي أوقعا العقد بینهما لا تساوما من  ))إذا تبایع الرجلان: ((قال )صلى االله علیه وسلم(رسول االله 
وفي لفظ یفترقا والمراد بالأبدان (وكانا جمیعا  ))فكل واحد منهما بالخیار ما لم یتفرقا((غیر عقد 

أحدهما الخیار مدة أو یخیر) من التخییر (أحدهما الآخر) فإن خیر أحدهما الآخر أي إذا اشترط 
معلومة فإن الخیار لا ینقضي بالتفرق بل یبقى حتى تمضي مدة الخیار التي شرطها وقیل: المراد 

فإن ((إذا اختار إمضاء البیع قبل التفرق لزمه البیع حینئذ وبطل اعتبار التفرق ویدل لهذا قوله 
وإن تفرقا) بالأبدان (بعد أن أي نفذ وتم ( ))خیر أحدهما الآخر فتبایعا على ذلك فقد وجب البیع

 .متفق علیه واللفظ لمسلم ))ولم یترك واحد منهما البیع فقد وجب البیع((تبایعا) أي عقدا عقد البیع 

الحدیث دلیل على ثبوت خیار المجلس للمتبایعین وأنه یمتد إلى أن یحصل التفرق بالأبدان وقد 
علیه (ثبوته وهو لجماعة من الصحابة منهم علي  على قولین: الأولاختلف العلماء في ثبوته 

وابن عباس وابن عمر وغیرهم وإلیه ذهب أكثر التابعین والشافعي وأحمد وإسحاق والإمام  )السلام
یحیى قالوا: والتفرق الذي یبطل به الخیار ما یسمى عادة تفرقا ففي المنزل الصغیر بخروج أحدهما 

ر بخطوتین أو ثلاث ودل على أن هذا تفرق فعل ابن عمر وفي الكبیر بالتحول من مجلسه إلى آخ
 المعروف، فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخیار باق وهذا المذهب دلیله هذا الحدیث المتفق علیه.

للهادویة والحنفیة ومالك والإمامیة أنه لا یثبت خیر المجلس بل متى تفرق المتبایعان  (القول الثاني)
] وبقوله {وأشهدوا ٢٩شرط مستدلین بقوله تعالى {تجارة عن تراض} [النساء: بالقول فلا خیار إلا ما 

] قالوا: والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم یطابق الأمر، وإن وقع قبله لم ٢٨٢إذا تبایعتم} [البقرة: 
ولم یفصل وأجیب بأن الآیة مطلقة  ))إذا اختلف البیعان فالقول قول البائع((یصادف محله، وحدیث 

بالحدیث، وكخیار المجلس كما لا ینافیه سائر الخیارات قالوا: والحدیث منسوخ بحدیث قیدت 



والخیار بعد لزوم العقد یفید الشرط، ورد بأن الأصل عدم النسخ ولا  ))المسلمون على شروطهم((
یثبت بالاحتمال قالوا ولأنه من روایة مالك ولم یعمل به. وأجیب بأن مخالفة الراوي لا توجب عدم 

لعمل بروایته لأن عمله مبني على اجتهاده وقد یظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه وإن لم یكن ا
أرجح في نفس الأمر قالوا: وحدیث الباب یحمل على المتساومین فإن استعمال البائع في المساوم 
شائع. وأجیب عنه بأنه إطلاق مجازي والأصل الحقیقة وعورض بأنه یلزم أیضا حمله على 

ازي، على القول الأول فإنه على تقدیر القول بأن المراد التفرق بالأبدان هو بعد تمام الصیغة المج
وقد مضى فهو مجاز في الماضي، وردت هذه المعارضة بأنا لا نسلم أنه مجاز في الماضي بل 

قوال، هو حقیقة فیه كما ذهب إلیه الجمهور بخلاف المستقبل فمجاز اتفاقا قالوا: المراد التفرق بالأ
والمراد بالتفرق فیها هو ما بین قول البائع بعتك بكذا أو قول المشتري اشتریت قالوا: فالمشتري 

 .بالخیار في قوله اشتریت أو تركه، والبائع بالخیار إلى أن یوجب

قال:  )صلى االله علیه وسلم(أن النبي  )رضي االله عنهما(وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده 
اع بالخیار حتى یتفرقا، إلا أن تكون صفقة خیار، ولا یحل له أن یفارقه خشیة أن البائع والمبت((

المشتري، ولا یخفى ركاكة هذا القول وبطلانه فإنه إلغاء للحدیث عن الفائدة إذ من  ))یستقیله
المعلوم یقینا أن كلا من البائع والمشتري في هذه الصورة على الخیار إذ لا عقد بینهما، فالإخبار 

لاغ عن الإفادة، ویرده لفظ الحدیث كما لا یخفى فالحق هو القول الأول، وأما معارضة حدیث  به
 الباب بالحدیث الآتي:

وبحدیث أبي  ))حتى یتفرقا عن مكانهما((قطني وابن خزیمة وابن الجارود وفي روایة  ورواه الدار
كون صفقة خیار ولا یحل له أن البیعان بالخیار ما لم یتفرقا إلا أن ت((داود عن ابن عمرو وبلفظ 

قالوا: فقوله أن یستقیله دال على نفوذ البیع فقد أجیب عنه بأن  ))،یفارق صاحبه خشیة أن یستقیله
الحدیث دلیل خیار المجلس أیضا لقوله بالخیار ما لم یتفرقا، وأما قوله أن یستقیله فالمراد به الفسخ 

قة معنى فتعین حملها على الفسخ، وعلى ذلك حمله لأنه لو أرید الاستقالة حقیقة لم یكن للمفار 
الترمذي وغیره من العلماء فقالوا: معناه لا یحل له أن یفارقه بعد البیع خشیة أن یختار فسخ المبیع، 
فالمراد بالاستقالة فسخ النادم وحملوا نفي الحل على الكراهة لأنه لا یلیق بالمروءة وحسن معاشرة 

خ حرام، وأما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بایع رجلا فأراد أن یتم المسلم لا أن اختیار الفس
بیعته قام یمشي هنیهة فرجع إلیه فإنه محمول على أن ابن عمر لم یبلغه النهي. وقال ابن حزم 
حمل حدیث ابن عمرو هذا على التفرق بالأقوال تذهب معه فائدة الحدیث لأنه یلزم معه حل التفرق 

یله أو لا لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده قال ابن عبد البر قد أكثر المالكیة سواء خشي أن یستق
لا یحصل منه شيء، وإذا ثبت لفظ مكانهم . والحنفیة من الكلام برد الحدیث بما یطول ذكره وأكثره

 لم یبق للتأویل مجال، وبطل بطلانا ظاهرا حمله على تفرق الأقوال.



  

 والشراء][خیار الغبن في البیع 

أنه یخدع  )صلى االله علیه وسلم(ذكر رجل لرسول االله ((قال:  )رضي االله عنهما(عن ابن عمر 
 متفق علیه. ))في البیوع فقال: إذا بایعت فقل لا خلابة

ثم أنت ((أي لا خدیعة (متفق علیه) زاد ابن إسحاق في روایة یونس بن بكیر وعبد الأعلى عنه 
ثلاث لیال فإن رضیت فأمسك وإن سخطت فاردد فبقي ذلك الرجل  بالخیار في كل سلعة ابتعتها

حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثین سنة فكثر الناس في زمان عثمان، فكان إذا اشترى 
 )صلى االله علیه وسلم(شیئا فقیل له: إنك غبنت فیه رجع فیشهد له رجل من الصحابة أن النبي 

 ).له دراهمهقد جعل له الخیار ثلاثا، فیرد 

واختلف فیه العلماء على دلیل على خیار الغبن في البیع والشراء إذا حصل الغبن.  والحدیث
ثبوت الخیار بالغبن وهو قول أحمد ومالك ولكن إذا كان الغبن فاحشا لمن لا یعرف  قولین: الأول

تقیید ما علم أنه لا ثمن السلعة، وقیده بعض المالكیة بأن یبلغ الغبن ثلث القیمة، ولعلهم أخذوا ال
یكاد یسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحوال، ولأن القلیل یتسامح به في العادة وأنه من رضي 

صلى (بالغبن بعد معرفته فإن ذلك لا یسمى غبنا، وإنما یكون من باب التساهل في البیع الذي أثنى 
 یع سهل الشراء.على فاعله وأخبر أن االله یحب الرجل سهل الب )االله علیه وسلم

إلى عدم ثبوت الخیار بالغبن لعموم أدلة البیع ونفوذه من غیر تفرقة  وذهبت الجماهیر من العلماء
بین الغبن أولا قالوا: وحدیث الباب إنما كان الخیار فیه لضعف عقل ذلك الرجل إلا أنه ضعف لم 

لخیار مع الغبن قلت: یخرج به عن حد التمییز فتصرفه كتصرف الصبي المأذون له، ویثبت له ا
أن رجلا كان یبایع ((ویدل لضعف عقله ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حدیث أنس بلفظ 

اشتراط عدم الخداع  ))لا خلابة((بقوله  )صلى االله علیه وسلم(ولأنه لقنه  ))وكان في عقله ضعف
العربي: إن الخدیعة فكان شراؤه وبیعه مشروطا بعدم الخداع لیكون من باب خیار الشرط. قال ابن 

في هذه القصة یحتمل أن تكون في الغیب أو في الملك أو في الثمن أو في الغبن فلا یحتج بها 
 في الغبن بخصوصه، وهي قصة خاصة لا عموم فیها.

ما یلقى من الغبن وهي ترد  )صلى االله علیه وسلم(قلت في روایة ابن إسحاق إنه شكا إلى النبي 
ال بعضهم: إنه إذا قال الرجل البائع أو المشتري لا خلابة ثبت الخیار وإن ما قاله ابن العربي وق

وأثبت الهادویة الخیار بالغبن في  ،لم یكن فیه غبن ورد بأنه مقید بما في الروایة أنه كان یغبن



في الصبي الممیز محتجین بهذا الحدیث وهو  والثانیةمن تصرف عن الغیر، صورتین الأولى 
 دلیل لهم على الصورة الثانیة إذا ثبت أنه كان في عقله ضعف دون الأولى.

 


